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ملخص تنفيذي

فــي هــذا التحليــل تــدرس منظمــة المــادة 19 توافــق مشــروع مجلــة الاتصــالات الرقميــة 2020 
)مشــروع المجلــة( مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر.

يعتبــر مشــروع المجلــة تشــريعا طموحــا يســعى إلــى تنظيــم قطــاع هــام للغايــة مــن الاقتصــاد 
التونســي، حيــث يهــدف هــذا المشــروع إلــى تحديــث الإطــار القانونــي القائــم وتعزيــز التنميــة 
الاقتصاديــة الرقميــة فــي تونــس. لذلــك يســعى مشــروع المجلــة إلــى تعديل وتبســيط مختلف 
الأحــكام القانونيــة وتقديــم رؤيــة موحــدة لحوكمــة الاتصــالات الإلكترونيــة، كمــا يهــدف إلى جعل 

القانــون التونســي متلائمــا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال الاتصــالات الرقميــة.

وفــي هــذا التحليــل، توضــح منظمــة المــادة  19أهــم الهواجــس المتعلقــة بمشــروع المجلــة في 
علاقــة بالتزامــات تونــس فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، حيــث نعتبــر أن مشــروع 
المجلــة يحتــوي علــى بعــض الأحــكام الإيجابيــة المرتبطــة بمســؤولية الوســطاء وعــدد محــدود 
نســبيا مــن الجرائــم التــي تمثــل إشــكالا. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك بعــض التحديــات الرئيســية، 
واضحــة  تعريفــات  وجــود  وعــدم  المجلــة  لمشــروع  واضحــة  تركيبــة  غيــاب  منهــا  وخاصــة 
للمصطلحــات والمفاهيــم الأساســية أو اســتخدامها بشــكل غيــر متســق كل الوقــت، كمــا أن 
نظــام الإجــازة  معقــد وخاضــع لســيطرة الســلطة التنفيذيــة بــدلًا مــن أن يكــون تحــت إشــراف 

هيئــة مســتقلة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الممكــن توضيــح قواعــد مســؤولية الوســطاء أكثــر وجعلهــا تقتــرب 
ــادئ  ــى غــرار مب ــر ومــن أفضــل الممارســات عل ــة التعبي ــة المتعلقــة بحري ــر الدولي مــن المعايي

مانيــا المتعلقــة بمســؤولية الوســطاء.

تحــث منظمــة المــادة  19الحكومــة التونســية ومجلــس نــواب الشــعب علــى تعديــل مشــروع 
ــر الدوليــة  المجلــة لمعالجــة هــذه المســائل  وجعــل المشــروع يتماشــى مــع أســمى المعايي

فــي هــذا المجــال.

ملخص التوصيات

• ينبغــي ذكــر حمايــة حقــوق الإنســان، ولا ســيما منهــا الحــق فــي حريــة التعبيــر والخصوصيــة 	
وعــدم التمييــز، بــكل وضــوح كهــدف رئيســي لمشــروع المجلــة.

•  يجــب إعــادة تنظيــم مشــروع المجلــة وتوضيــح الجوانــب المختلفــة لنظــام الإجــازة الجديــد، 	
فقــد تــم تــرك الكثيــر مــن القواعــد ليتــم تحديدهــا بأمــر حكومــي بينمــا ينبغــي بــدلًا عــن ذلــك 
توضيحهــا فــي مشــروع المجلــة فــي إطــار احتــرام الاختصــاص التشــريعي المنصــوص عليه 

صلــب الفصــل 65 مــن الدســتور.

• ينبغــي تدقيــق أو توضيــح الكثيــر مــن التعريفــات، علــى غــرار خدمــة الاتصــالات الإلكترونيــة 	
الإنترنــت  إلــى  الوصــول  وخدمــة  الأنترنيــت  وخدمــات  الأنترنيــت  عبــر  المنصــة  ومشــغل 
والبنيــة التحتيــة الحيويــة والحساســة، وذلــك وفقًــا للمعاييــر الدوليــة أو حســب أفضــل. 

الممارســات.

• ينبغي أن تشرف على نظام الإجازة هيئة مستقلة وليس السلطة التنفيذية.	

• يجــب التنصيــص علــى كل التدابيــر الإلزاميــة الضروريــة لحمايــة الأطفــال فــي القانــون بمــا 	
يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحمايــة حريــة التعبيــر والخصوصيــة وبالخضــوع للتحقيــق 

البرلمانــي.

• يجــب ضمــان اســتقلالية الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات الإلكترونيــة فــي القانــون، بمــا في ذلك 	
مــن خــال أحــكام بشــأن  التمويــل والعضويــة. ويجــب أن تكــون مســاءلة الهيئــة أمــام 

البرلمــان وليــس أمــام الســلطة التنفيذيــة.
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•  يجــب أن توضــح قواعــد مســؤولية الوســطاء أنــه لا يمكــن تحديــد عــدم الشــرعية إلا بأمــر 	
مــن المحكمــة. بشــكل أعــم، علــى هــذه القواعــد أن تكــون متماشــية مــع مبــادئ مانيــا 

المتعلقــة بمســؤولية الوســطاء.

• ينبغي حذف الجرائم الواردة في الفصلين 250 و251.	
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المقدمة

فــي شــهر مــاي 2020، قامــت منظمــة المــادة 19  بتحليــل مشــروع مجلــة الاتصــالات الرقميــة 
فــي تونــس )مشــروع المجلــة(. إن مشــروع المجلــة هــي تشــريع طمــوح يســعى إلــى تنظيــم 
قطــاع هــام للغايــة مــن الاقتصــاد التونســي. وقالــت الحكومــة فــي شــرح أســباب مشــروع 
المجلــة أن الإطــار القانونــي الحالــي قديــم وأن هنــاك حاجــة إلــى نهــج جديــد أكثــر تنافســية لتعزيــز 
التنميــة الاقتصاديــة الرقميــة فــي تونــس. كمــا أوضحــت الحكومــة أن مشــروع المجلــة يســعى 
إلــى تحديــث وتبســيط الأحــكام القانونيــة المختلفــة لتوفيــر رؤيــة موحــدة لحوكمــة الاتصــالات 
الإلكترونيــة. ويهــدف مشــروع المجلــة أيضــا إلــى جعــل القانــون التونســي يتماشــى مــع أفضــل 

الممارســات الدوليــة فــي مجــال الاتصــالات الرقميــة.

فــي هــذا التحليــل، توضــح منظمــة المــادة 19 أهــم الهواجــس المرتبطــة بمشــروع المجلــة 
فــي علاقــة بالتزامــات تونــس بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ولا ســيما المــادة 
19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. كمــا نقــدم توصيــات محــددة 
حــول كيفيــة تعديــل الأقســام موضــوع هــذا التحليــل مــن أجــل ضمــان تلاؤمهــا مــع المعاييــر 
الدوليــة. وبينمــا تركــز منظمــة المــادة 19 علــى المســائل الرئيســية المتعلقــة بحريــة التعبيــر، 

ــا لنــا. فــإن عــدم وجــود تعليقــات علــى أقســام أخــرى لا يشــير إلــى تأييدن

ــة  ــة يحتــوي علــى بعــض الأحــكام الإيجابي ــى أن مشــروع المجل وتخلــص منظمــة المــادة 19 إل
بشــأن مســؤولية الوســطاء وعــددًا محــدودًا نســبيًا مــن الجرائــم التــي تمثــل إشــكالا. ومــع 
ذلــك، لا تــزال هنــاك بعــض التحديــات الرئيســية، وخاصــة منهــا غيــاب تركيبــة واضحــة لمشــروع 
المجلــة وعــدم وجــود تعريفــات واضحــة للمصطلحــات والمفاهيــم الأساســية أو اســتخدامها 
بشــكل غيــر متســق كل الوقــت، كمــا أن نظــام الترخيــص  معقــد ويخضــع لســيطرة الســلطة 

التنفيذيــة بــدلًا مــن أن يكــون تحــت إشــراف هيئــة مســتقلة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الممكــن توضيــح قواعــد مســؤولية الوســطاء أكثــر وجعلهــا تقتــرب 
ــادئ  ــى غــرار مب ــر ومــن أفضــل الممارســات عل ــة التعبي ــة المتعلقــة بحري ــر الدولي مــن المعايي

مانيــا .

نحــث الحكومــة التونســية علــى اتبــاع التوصيــات الــواردة فــي هــذا التحليــل ونحــن علــى اســتعداد 
لتقديــم المزيــد مــن الدعــم فــي هــذا الغــرض.
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المعايير الدولية لحقوق الانسان المنطبقة

الحق في حرية التعبير

إن الحــق فــي حريــة التعبيــر محمــي بموجــب المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان1 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــة بموجــب المــادة  19مــن العهــد الدول ــع بالقــوة القانوني ويتمت
والسياســية2. وقــد صادقــت تونــس علــى العهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 
ســنة 1969، وبالتالــي فهــي ملزمــة قانونيــا باحتــرام وضمــان الحــق فــي حريــة التعبيــر كمــا ورد 
فــي المــادة  19مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. كمــا أن الحــق فــي 

حريــة التعبيــر مكفــول فــي الفصليــن  31و32 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية.

إن الحــق فــي حريــة التعبيــر واســع النطــاق ويتطلــب مــن الــدول أن تضمــن لجميــع النــاس 
حريــة البحــث عــن المعلومــات أو الأفــكار مهمــا كان نوعهــا أو تلقيهــا أو نقلهــا، وذلــك دون 
اعتبــار للحــدود وعبــر أي نــوع مــن الوســائط التــي يختارهــا الشــخص المعنــي. وأكــدت لجنــة 
حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، وهــي لجنــة مــن الخبــراء المســتقلين مهمتهــا رصــد 
امتثــال الــدول للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أن نطــاق الحــق يمتــد 

ــر عــن الآراء والأفــكار التــي قــد يجدهــا الآخــرون مســيئة للغايــة3. ــى التعبي إل

ــة،  ــا. إذ يجــوز للدول ــه ليــس مطلقً ــر هــو حــق أساســي، إلا أن ــة التعبي وبينمــا أن الحــق فــي حري
بشــكل اســتثنائي، تقييــد الحــق بموجــب المــادة 19 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية، شــريطة أن يكــون القيــد:

• منصوصــا عليــه فــي القانــون: حيــث يجــب صياغــة كل قانــون أو مرســوم بدقــة كافيــة 	
ــا لذلــك؛ لتمكيــن الأفــراد مــن تنظيــم ســلوكهم وفقً

•  يهــدف إلــى تحقيــق هــدف مشــروع ومــدرج بشــكل شــامل علــى أنــه: احتــرام لحقــوق 	
الآخريــن أو لســمعتهم؛ أو حمايــة للأمــن القومــي أو للنظــام العــام، أو للصحــة العامــة 

أو لــآداب العامــة؛

• ضروريــا ومتناســبا فــي مجتمــع ديمقراطــي: أي إن كان التدبيــر الأقــل تدخــاً قادرًا على 	
تحقيــق نفــس الغــرض الــذي يحققــه التدبيــر الأكثــر تقييــدًا يجــب تطبيــق الإجــراء الأقــل 

تقييــدًا.4

وبالتالــي ، فــإن أي تقييــد تفرضــه الدولــة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر يجــب أن يتوافــق مــع 
المتطلبــات الدقيقــة لهــذا الاختبــار المكــون مــن ثلاثــة أجــزاء. عــاوة علــى ذلــك ، تنــص المــادة 
20 )2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن أي دعــوة إلــى 
الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو العــداء أو العنــف 

يجــب أن يحظرهــا القانــون.

1 باعتبار اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعد إلزاميا بالنسبة 

للدول. ومع ذلك فإن العديد من أحكامه قد اكتسبت قوة قانونية في شكل قانون دولي عرفي منذ اعتماده في 1948.
.)Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (1980) (US Circuit Court of Appeals, 2nd circuit

2 الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 16ديسمبر 1966، سلسلة معاهدات 

الأمم المتحددة عدد 999.
3 أنظر التعليق العام عدد 34للجنة حقوق الإنسان حول المادة 1912سبتمبر 2011، الفقرة 11.

.)2005( 2001/U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1022 ,2001/Velichkin v. Belarus, Comm. No. 1022 :4 لجنة حقوق الإنسان
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حرية التعبير على الأنترنات ومسؤولية الوسطاء بموجب القانون الدولي

فــي عــام 2012، أقــر مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بــأن »نفــس الحقــوق التــي يتمتــع 
بهــا الأشــخاص خــارج الإنترنــت يجــب أن تكــون محميــة أيضًــا عبــر الإنترنــت5”. كمــا أوضحت لجنة 
المــوارد البشــرية أن القيــود المفروضــة علــى أشــكال الاتصــال أو التعبيــر الإلكترونيــة التــي يتــم 
نشــرها عبــر الإنترنــت يجــب تبريرهــا وفقًــا لنفــس المعاييــر مثــل الاتصــالات غيــر الإلكترونيــة أو 

»غيــر المتصلــة«، كمــا هــو موضــح أعــاه.6

وبينمــا يضــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان التزامــات علــى الــدول لحمايــة حقــوق الإنســان 
وتعزيزهــا واحترامهــا، مــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن المؤسســات التجاريــة تتحمــل 
أيضــا مســؤولية احتــرام حقــوق الإنســان7. والأهــم مــن ذلــك هــو أن مقــرر الأمــم المتحــدة 
الخــاص المعنــي بحريــة الــرأي والتعبيــر اعتبــر منــذ فتــرة طويلــة أنــه لا ينبغــي تفويــض تدابيــر 
الرقابــة إلــى كيانــات خاصــة8. وفــي تقريــره الصــادر فــي شــهر جــوان   2016إلــى مجلــس حقــوق 
الإنســان9، أوصــى المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر الــدول بــألا تطالــب أو تضغــط علــى 
ــة  ــر متناســب مــع حري ــر ضــروري أو غي القطــاع الخــاص لاتخــاذ خطــوات تتعــارض بشــكل غي
التعبيــر، ســواء مــن خــال القوانيــن أو السياســات أو الوســائل غيــر القانونيــة. وأقــر أيضًــا بــأن 
»الوســطاء مــن القطــاع الخــاص هــم عــادة غيــر مؤهليــن لاتخــاذ قــرارات بشــأن عــدم قانونيــة 
المحتــوى10، وكــرر انتقــاد أطــر الإشــعار والإزالــة »التــي من شــأنها أن تؤدي إلــى تدعيم الادعاءات 
المشــكوك فــي مشــروعيتها والإخفــاق فــي توفيــر الحمايــة الكافيــة للوســطاء الذيــن يســعون 
إلــى تطبيــق معاييــر عادلــة ومراعيــة لحقــوق الإنســان لتنظيــم المحتوى«الأمــر الــذي يمكــن أن 

ينتــج عنــه خطر«الإزالــة الذاتيــة أو المفرطــة للمحتــوى الــذي يقــع نشــره.«11

أوصــى المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر بــأن أي طلبــات وغيرهــا مــن التدابيــر المتعلقــة 
بإزالــة المحتــوى الرقمــي يجــب أن تســتند إلــى قانــون يتــم ســنه بشــكل صحيــح ويخضــع لرقابــة 
خارجيــة ومســتقلة، وأن يتــم الإثبــات أنهــا وســيلة ضروريــة ومتناســبة لتحقيــق هــدف واحــد أو 

أكثــر بموجــب المــادة 19 )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.12

والتضليــل  المزيفــة«  و«الأخبــار  التعبيــر  حريــة  2017بشــأن  لعــام   المشــترك  إعلانهــم  فــي 
والدعايــة، أعربــت الولايــات الدوليــة الأربــع بشــأن حريــة التعبيــر عــن قلقهــا إزاء »محــاولات 
عــن طريــق  العموميــة  الاتصــالات  علــى  والســيطرة  المعارضــة  لقمــع  الحكومــات  بعــض 
]...[ جهــود »لخوصصــة” تدابيــر الرقابــة عبــر الضغــط علــى الوســطاء لاتخــاذ إجــراءات لتقييــد 

المحتــوى«13. ويؤكــد الإعــان المشــترك علــى مــا يلــي:

لا ينبغــي إطلاقــا أن يكــون الوســطاء مســؤولين عــن أي محتــوى لطــرف ثالــث يتعلــق بهــذه 
الخدمــات إلا إذا تدخلــوا فــي هــذا المحتــوى علــى وجــه التحديــد أو رفضــوا الامتثــال لأمــر تــم 
اتخــاذه وفقًــا لضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة مــن قبــل هيئــة رقابــة مســتقلة ومحايــدة 

)مثــل المحكمــة( لإزالتهــا وأن تكــون لديهــم القــدرة التقنيــة للقيــام بذلــك.

June 2012 ,8/A/HRC/RES/20 »5 القرار 20\8حول »الأنترنات وحقوق الإنسان

6 تعليق عام عدد 34، الفقرة 43

7 المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان : تطبيق إطار الأمم المتحدة »للحماية والاحترام وجبر 

الأضرار« )مبادئ راقي(
 March 2011, Annex. The UN Human Rights Council endorsed the guiding principles in HRC 21 ,31/A/HRC/17

  .June 2011 16 ,14/A/HRC/RES/17 ,4/resolution 17
.76-paras 75 ,27/A/HRC/17 2011 8 تقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، 16ماي

paras 40 – 44 ,38/A/HRC/32 , 2016 9 تقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير 11ماي

10 نفس المرجع

11 نفس المرجع

12 نفس المرجع

13 الإعلان المشترك حول حرية التعبير والأخبار الزائفة والتضليل والبرباغندا الذي تم اعتماده من قبل المقرر الخاص 

المعني بحرية التعبير ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الولايات الأمريكية واللجنة الإفريقية لحقوق 
الأنسان والشعوب

3 مارس 2017
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فــي تقريــره الصــادر فــي أفريــل 2018، أشــار المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر إلــى أنــه 
ينبغــي علــى الــدول أن تســعى إلــى تقييــد المحتــوى فقــط بموجــب أمــر صــادر عــن ســلطة 
قضائيــة مســتقلة وغيــر منحــازة ووفقًــا للإجــراءات القانونيــة والمعاييــر الواجبــة المتعلقــة 
بالشــرعية والضــرورة والمشــروعية14. وأضــاف أن الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدولية يجب 
أن تمتنــع عــن وضــع قوانيــن أو ترتيبــات تتطلــب الرصــد “الاســتباقي” أو الغربلــة للمحتــوى، 
ــل النشــر.  ــة مــا قب ــى رقاب ــة ويحتمــل أن يرقــى إل وهــو مــا يتعــارض مــع الحــق فــي الخصوصي
وأوصــى أيضــاً بــأن تمتنــع الــدول عــن اعتمــاد نمــاذج مــن التنظيــم التــي تصبــح فيهــا الــوكالات 

الحكوميــة، بــدلًا مــن الســلطات القضائيــة، حكامــاً للتعبيــر المشــروع.

بصفتهــا دولــة طرفــاً فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يجــب علــى 
الإلكترونيــة  التعبيــر  تنظيــم وســائل  تحــاول  التــي  مــن قوانينهــا  أن كلا  مــن  التأكــد  تونــس 
والإنترنــت تتوافــق مــع المــادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــات  كمــا تفســره لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان وأنهــا تتماشــى مــع توصيــات الولاي

الخاصــة.

تنظيم المحتوى عبر الإنترنت بموجب القانون الدولي 

 يجــب أن تتــاءم كل القيــود التــي تفرضهــا الدولــة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر عبــر الإنترنــت 
مــع مقتضيــات الاختبــار الثلاثــي الــذي تــم شــرحه بمزيــد مــن التفصيــل فــي عــدة تقاريــر للمقــرر 
الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر15 والتــي أوضــح فيهــا نطــاق القيــود المشــروعة علــى مختلــف 
أنــواع التعبيــر عبــر الإنترنــت16. وقــد حــدد ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن التعبيــر بهــدف التنظيــم عبــر 

الإنترنــت:

• التعبير الذي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي والذي يمكن ملاحقته جنائياً ؛	

• التعبير الذي لا يعاقب عليه جنائياً ولكنه قد يبرر تقييداً ودعوى مدنية ؛	

•  التعبيــر الــذي لا يــؤدي إلــى عقوبــات جنائيــة أو مدنيــة، لكنــه لا يــزال يثير هواجس من حيث 	
التســامح والكياســة واحترام الآخرين.17

وعلــى وجــه الخصــوص، أوضــح المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر أن الأنــواع الاســتثنائية 
الوحيــدة للتعبيــر التــي يتعيــن علــى الــدول حظرهــا بموجــب القانــون الدولــي هــي: )أ( اســتغلال 
الأطفــال فــي المــواد الإباحيــة ؛ )ب( التحريــض المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة 
؛ )ج(  خطــاب الكراهيــة ؛ )د( التحريــض علــى الإرهــاب. وأوضــح كذلــك أنــه حتــى التشــريعات 
التــي تجــرم هــذه الأنــواع مــن التعبيــر يجــب أن تكــون دقيقــة بمــا فيــه كفايــة، ويجــب أن تكــون 
ــك  ــة ضــد ســوء الاســتخدام أو ســوء الاســتعمال، بمــا فــي ذل ــة وفعال ــات كافي ــاك ضمان هن
الرصــد والمراجعــة مــن قبــل محكمــة مســتقلة ومحايــدة أو هيئــة تنظيميــة18. بمعنــى آخــر، 
يجــب أن تمتثــل هــذه القوانيــن أيضًــا للاختبــار المكــون مــن ثلاثــة أجــزاء الموضــح أعــاه. علــى 
ســبيل المثــال التشــريعات التــي تحظــر نشــر المــواد الإباحيــة للأطفــال عبــر الإنترنــت مــن خــال 

اســتخدام تقنيــات الحجــب والتصفيــة ليســت معفيــة مــن تلــك المتطلبــات.

كمــا أشــار المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر إلــى قلقــه مــن أن عــددًا كبيــرًا مــن الأحــكام 
المحليــة التــي تســعى إلــى حظــر خطــاب الكراهيــة تعانــي مــن الغمــوض بشــكل غيــر مبــرر، 
كإســتعمال عبــارات مــن قبيــل مكافحــة »التحريــض علــى الاضطرابــات الدينيــة« و«التشــجيع 
الديــن« و«التحريــض  و »تشــويه صــورة  المؤمنيــن«  المؤمنيــن وغيــر  بيــن  الانقســام  علــى 
و«التحريــض  الحاكــم«  النظــام  احتــرام  وعــدم  الكراهيــة  علــى  الانتهاك«و«التحريــض  علــى 
علــى تقويــض ســلطة الدولــة » و«الجرائــم التــي تنــال مــن الصفــو العــام”، وفــي ذلــك انتهــاك 

للمعاييــر الدوليــة لحمايــة حريــة التعبيــر.
.April 2018 6 ,35/A/HRC/38 14 أنظر تقرير المقرر الخاص

15 أنظر تقارير ماي وأوت 2011.

16 تقرير أوت 2011.

17 نفس المرجع، الفقرة 36-20.

18 نفس المرجع الفقرة 22.
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حماية الحق في الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية على الإنترنت

ــا لضمــان ثقــة  يعــد ضمــان الحــق فــي الخصوصيــة فــي الاتصــالات عبــر الإنترنــت أمــرًا ضروريً
الأفراد في ممارسة حقهم في حرية التعبير بحرية. إن حق الاتصالات الخاصة محمي بقوة في 
 القانــون الدولــي مــن خــال المــادة  17مــن العهــد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية.

وقــد أكــد المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب بأنــه تمامــا مثــل القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي 
حريــة التعبيــر بموجــب المــادة 19، ينبغــي تفســير القيــود المفروضــة علــى الحق فــي الخصوصية 
17مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنهــا  بموجــب المــادة  
موضــوع لاختبــار ثلاثــي الأجــزاء19. وفــي ســنة 2017، أكــد مجلــس حقــوق الإنســان ذلــك فــي 

القــرار 34/7.

ويؤثــر عــدم قــدرة الأفــراد علــى التواصــل بشــكل مخفــي علــى حقوقهــم فــي حريــة التعبيــر. ففــي 
تقريــره لعــام 2011، أعــرب المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر عــن مخاوفــه مــن أن:

الجهــات  مــن  لــكل  خلالهــا  مــن  يمكــن  جديــدة  وآليــات  أدوات  أيضًــا  تمثــل  الإنترنــت 
ــة وجمــع المعلومــات حــول اتصــالات الأفــراد وأنشــطتهم  ــة والخاصــة مراقب الحكومي
علــى الإنترنــت. ويمكــن أن تشــكل هــذه الممارســات انتهــاكًا لحــق مســتخدم الإنترنــت 
فــي الخصوصيــة، ومــن خــال تقويــض ثقــة النــاس وأمنهــم علــى الإنترنــت، يمكنهــا أن 

تعرقــل التدفــق الحــر للمعلومــات وللأفــكار عبــر الإنترنــت.20

وأوصــى المقــرر الخــاص، علــى وجــه الخصــوص، بأنــه ينبغــي علــى الــدول أن تضمــن أن يتمكــن 
الأفــراد مــن التعبيــر عــن أنفســهم علــى الإنترنــت مــع إخفــاء هويتهــم وأن يمتنعــوا عــن اعتمــاد 

نظــم تســجيل الأســماء الحقيقيــة.21

وفــي تقريــره عــن التشــفير وإخفــاء الهويــة فــي العصــر الرقمــي فــي مــاي 2015، خلــص المقــرر 
الخــاص المعنــي بحريــة التعبيــر إلــى مــا يلــي:

يوفــر التشــفير وإخفــاء الهويــة، مــع المفاهيــم الأمنيــة التــي تقــوم عليهــا، الخصوصيــة 
ــر فــي العصــر الرقمــي. قــد  ــرأي والتعبي ــة ال والأمــان اللازميــن لممارســة الحــق فــي حري
يكــون هــذا الأمــن ضروريًــا لممارســة الحقــوق الأخــرى بمــا فــي ذلــك الحقــوق الاقتصاديــة 
والخصوصيــة والإجــراءات القانونيــة الواجبة وحرية التجمع الســلمي وتكوين الجمعيات 
والحــق فــي الحيــاة والســامة الجســدية. وبســبب أهميتهــا لضمــان الحــق فــي حريــة 
الهويــة  وإخفــاء  التشــفير  علــى  المفروضــة  القيــود  تكــون  أن  يجــب  والتعبيــر،  الــرأي 

ــا لمبــادئ الشــرعية والضــرورة والتناســب والمشــروعية. ــر وفقً محــدودة بشــكل كبي

لا ينبغــي للــدول أن تقيــد التشــفير وإخفــاء الهويــة، فهــي تســهل وتتيــح فــي كثيــر مــن 
الأحيــان الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. فالمحظــورات الشــاملة لا تكــون ضروريــة 
قــد  الــذي  الأمــن  التــي تضعــف  التدابيــر  الــدول جميــع  تتجنــب  أن  ينبغــي  ومتناســبة. 
يتمتــع بــه الأفــراد علــى الإنترنــت، مثــل »الأبــواب الخلفيــة« ومعاييــر التشــفير الضعيفــة 
ــد  ــاع عــن جعــل تحدي ــدول الامتن ــى ال ــى ذلــك، يجــب عل ــع الرئيســية. بالإضافــة إل والودائ
هويــة للوصــول إلــى الاتصــالات الرقميــة والخدمــات عبــر الإنترنــت والمطالبــة بتســجيل 

شــريحة الهاتــف بالنســبة لمســتخدمي الجوال22المســتخدمين شــرطا لذلــك.

19 تقرير المقرر الخاص حول النهوض وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع محاربة الإرهاب.

.December 2009 28 ,37/Martin Scheinin, A/HRC/13
20 تقرير ماي 2011الفقرة 53.

21 نفس المرجع الفقرة 84.

May 2015, paras 56 and 60 22 ,32/A/HRC/29 22 تقرير المقرر الخاص
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المعنــي  الخــاص  2013للمقــرر  عــام   لتقريــر  الســابقة  النتائــج  التقريــر  هــذا  نتائــج  وأكــدت 
تيســر  الهويــة  إخفــاء  مســألة  علــى  المفروضــة  القيــود  أن  لاحــظ  الــذي  التعبيــر  بحريــة 
ــر عــن المعلومــات والأفــكار.23 ــة التعبي ــى حري ــر مــروع عل ــدول للاتصــالات ولهــا تأثي ــة ال  مراقب

الجريمة الإلكترونية

تشــير منظمــة المــادة 19 إلــى عــدم وجــود معيــار دولــي بشــأن الجرائــم الســيبرانية. مــن منظــور 
مقــارن، نلاحــظ أن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن الجرائــم الســيبرانية24 تقــدم إرشــادات مفيــدة 
حــول كيفيــة صياغــة التشــريعات المتعلقــة بهــذه الجرائــم وفقًــا لمعاييــر حقــوق الإنســان. 
وعلــى وجــه الخصــوص، تحتــوي الاتفاقيــة علــى تعريفــات أساســية بمــا فــي ذلــك تعريــف 

لبيانــات الكمبيوتــر ونظــام الكمبيوتــر وبيانــات حركــة المــرور ومــزود الخدمــة.

تفــرض الاتفاقيــة كذلــك علــى الأطــراف الموقعــة أن تســن صلــب تشــريعاتها علــى جرائــم 
الاعتــداء علــى ســرية وســامة وتوافــر أنظمــة الكمبيوتــر وبيانــات الكمبيوتر والجرائــم المتعلقة 
بالحاســوب مثــل التزويــر والجرائــم المتعلقــة بالمحتــوى مثــل تجريــم اســتغلال الأطفــال فــي 
المــواد الإباحيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص الاتفاقيــة علــى اعتمــاد عــدد مــن التدابيــر الإجرائيــة 
للتحقيــق فــي الجرائــم الســيبرانية وملاحقتهــا قضائيــا، بمــا فــي ذلــك أوامــر الحفــظ وأوامــر 

الإنتــاج والبحــث عــن بيانــات الكمبيوتــر ومصادرتهــا.

وأخيــرًا، والأهــم مــن ذلــك، توضــح الاتفاقيــة أن التدابيــر المذكورة أعلاه يجب أن تحترم الشــروط 
والضمانــات لحمايــة حقــوق الإنســان بمــا يتفــق مــع التزامــات الأطــراف المتعاقــدة بموجــب 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

وقــد طلبــت تونــس الانضمــام إلــى الاتفاقيــة25.

23 نفس المرجع الفقرات 49-48.

24 اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية عدد  185تم اعتمادها في 23نوفمبر  2001ودخلت حيز التنفيذ 

في جويلية  2004وكما صادقت على الاتفاقية دول من خارج مجلس أوروبا بما في ذلك الفليبين واليابان وأستراليا.
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680784335  : 25 أنظر هنا

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680784335
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تحليل مشروع المجلة

ــاول  ــن. يتن ــة الرقميــة مــن  251فصــل، وهــي مقســمة إلــى ســتة عناوي يتكــون مشــروع المجل
العنــوان الأول الأحــكام العامــة، ويتعلــق الثانــي بالبنيــة التحتيــة ومــوارد الاتصــالات الالكترونية، 
ويتنــاول العنــوان الثالــث الثقــة الرقميــة وحمايــة الفضــاء الرقمــي الوطنــي، ويحــدد العنــوان 
الرابــع الأحــكام الرئيســية بشــأن الحقــوق والحريــات فــي الفضــاء الرقمــي، والعنــوان الخامــس 
بالجرائــم  الســادس  والعنــوان  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الرقميــة  التنميــة  مســألة  يتنــاول 

والمخالفــات والعقوبــات.

ــوان  ــى التعريفــات الرئيســية فــي العن ــل، تركــز منظمــة المــادة 19 عل فيمــا يخــص هــذا التحلي
الأول وتحــدد هواجســنا الرئيســية بشــأن حمايــة حريــة التعبيــر فــي العنوانيــن 4 و 6.

العنوان 1، الباب 2 - حماية حقوق الإنسان

ــر  ــة التعبي ــة حري ــة تضمــن حماي ترحــب المــادة 19 باعتمــاد أحــكام محــددة فــي مشــروع المجل
مــن قبــل مشــغلي الاتصــالات الإلكترونيــة )الفصــل 9( والمســاواة فــي الوصــول إلــى الإنترنــت 
)الفصــل 8(. ومــع ذلــك، تأســف منظمــة المــادة 19 لكــون حمايــة حقــوق الإنســان، ولا ســيما 
الحــق فــي حريــة التعبيــر والخصوصيــة وعــدم التمييــز، لــم يتــم إبرازهــا بشــكل أكبــر كهــدف 
رئيســي للتشــريع فــي الفصــل 2. فــي رأينــا، هــذا يشــير إلــى أن حمايــة حقــوق الإنســان ليســت 

أولويــة حكوميــة فــي هــذا القطــاع.

كمــا نلاحــظ أن الفصــل 8 مــن مشــروع المجلــة يحتمــل أن يفــوض مســؤولية حمايــة بعــض 
ــر  ــد بشــكل عــام مســؤولية الأطــراف غي ــا نؤي حقــوق الإنســان للقطــاع الخــاص. فــي حيــن أنن
الحكوميــة فــي احتــرام حقــوق الإنســان، فإننــا نشــدد علــى أنــه لا ينبغــي أن يــؤدي ذلــك إلــى 
التنــازل عــن المســؤولية مــن جانــب الدولــة. ونلاحــظ كذلــك أن تفويــض مســؤولية حمايــة حريــة 

ــة. ــا خوصصــة الرقاب ــات ذات الصلــة للقطــاع الخــاص يمكــن أن يثيــر قضاي ــر والحري التعبي

التوصيات: 

• ينبغــي ذكــر حمايــة حقــوق الإنســان، ولا ســيما الحــق فــي حريــة التعبيــر والخصوصيــة 	
وعــدم التمييــز، صراحــة كهــدف رئيســي للتشــريع فــي الفصــل 2 مــن مشــروع المجلــة.

العنوان الأول، الفصل 3 - تعريف المصطلحات والمفاهيم الرئيسية

تشير منظمة المادة  19 إلى أن الفصل  3من مشروع المجلة  يعرف عدد من المصطلحات 
و«خدمــات  الكهربائيــة«  الاتصــالات  و«خدمــات  الإلكترونيــة«  »الاتصــالات  مثــل  الرئيســية 
البــث الإذاعــي والتلفزيونــي« و«خدمــة الوصــول إلــى الإنترنــت« و«خدمــات الإنترنــت« و«شــبكة 
الاتصــالات  و«شــبكة  العامــة«  الإلكترونيــة  الاتصــالات  و«شــبكة  الإلكترونيــة«  الاتصــالات 
الإلكترونيــة الخاصــة« و«مشــغل شــبكة الاتصــالات الإلكترونيــة العامــة« و«مشــغل النظــام 
ــر الإنترنــت« و«مــزود خدمــة الاتصــالات الإلكترونيــة« و«مــزود خدمــة الإنترنــت«  الأساســي عب

و«مــزود خدمــة الوصــول إلــى الإنترنــت«، وغيــر ذلــك...

بدايــة، نلاحــظ أنــه نظــرًا للعــدد الكبيــر مــن التعريفــات الــواردة فــي الفصــل 3، فقــد يكــون مــن 
المفيــد ترقيمهــا لتســهيل الرجــوع إليهــا.
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ثانيــاً، نعبــر عــن قلقنــا مــن أن بعــض المفاهيــم الرئيســية تفتقــر إلى التعريف أو قــد تم تعريفها 
بشــكل فضفاض، ونذكر على ســبيل الخصوص:

• الرقمــي« 	 الاقتصــاد  »أنشــطة  أو  الرقمــي«  »الاقتصــاد  تعريــف  الرقمــي:  الاقتصــاد 
غيــر موجــود حاليًــا فــي مشــروع المجلــة. فــي رأينــا، ســيكون مــن المفيــد تعريــف هــذه 
ــر مــن  ــي تحقيــق قــدر أكب ــة وبالتال المصطلحــات مــن أجــل توضيــح نطــاق مشــروع المجل
اليقيــن القانونــي للفاعليــن الاقتصادييــن فــي هــذا المجــال. ويعــد هــذا مهمــا بشــكل خــاص 

بالنظــر إلــى أن مفهــوم »الاقتصــاد الرقمي«يبــدو محوريًــا فــي المجلــة.

• الســامة الرقميــة: تُعــرَّف »الســامة الرقمية«علــى أنهــا »عــدد مــن التدابيــر والإجــراءات 	
التــي تهــدف إلــى حمايــة أنظمــة المعلومــات والشــبكات والبيانــات الرقميــة مــن الهجمــات 
ومــن عمليــات الاقتحــام والحــوادث الأخــرى التــي تعيق اســتغلالها«. ونلاحظ أن العديد من 
النصــوص القانونيــة والتنظيميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم تشــير إلــى مفهــوم »الأمــن«ولا 
وخدمــات  شــبكات  قــدرة  عمليًــا  يعنــي  وهــذا  والخدمــات.  الشــبكات  أمــن  إلــى  ســيما 
الاتصــالات الإلكترونيــة علــى المقاومــة، مــع ضمــان مســتوى معيــن مــن الثقــة، ضــد أي 
إجــراء مــن شــأنه أن يضــر بتوفــر أو أصالــة أو ســامة أو ســرية تلــك الشــبكات والخدمــات 
ــي تقدمهــا أو  ــة الت ــة أو المعالجــة، أو الخدمــات ذات الصل ــة أو المنقول ــات المخزن أو البيان
التــي يمكــن الوصــول إليهــا عبــر شــبكات أو خدمــات الاتصــالات الإلكترونيــة تلــك. وبمــا أن 
أمــن الشــبكات والخدمــات هــو هــدف عــام ينطــوي علــى التزامــات معينــة علــى عاتــق كل 
مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة التــي تمتلــك الشــبكات وتديرهــا وتوفــر الخدمــة، فمــن 
المفيــد للقطــاع بأكملــه تقديــم تعريــف أكثــر دقــة بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات 
الدوليــة. كمــا أنــه ســيفيد المســتخدمين النهائييــن الذيــن ســيكونون محمييــن بشــكل 
ــى أســاس التعريــف الغامــض  أفضــل مــن خطــر التســلل العشــوائي فــي اتصالاتهــم عل

ــة.” لمفهــوم »الســامة الرقمي

ثالثــاً، تعبــر منظمــة المــادة 19 عــن قلقهــا مــن أن الفصــل 3 ينــص علــى عــدد مــن التعريفــات 
المتداخلــة والغامضــة والتــي مــن المحتمــل أن تفشــل فــي اختبــار الشــرعية بموجــب القانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان وخاصــة منهــا:

• خدمــة الاتصــالات الإلكترونيــة: يعــرف مشــروع المجلــة خدمــة الاتصــالات الإلكترونيــة 	
بأنهــا »خدمــة تؤمــن الاتصــالات بيــن طرفيــن أو أكثــر ســواء بشــكل جزئــي أو كلي.«هــذا 
التعريــف فضفــاض للغايــة. وهــو يشــمل كلا مــن نقــل الإشــارات علــى شــبكات الاتصــالات 
الالكترونيــة )الهاتــف التقليــدي( وخدمــات »الفــو أي بــي«  )VoIP(مثــل الســكايب أو خدمــات 
المراســلة الفوريــة. كمــا يشــمل خدمــات التواصــل الاجتماعــي. ويعــد هــذا إشــكالا بمــا 
أن الفصــل  12ينــص علــى أن توفيــر »خدمــات الاتصــالات الالكترونية«يخضــع للترخيــص 

المســبق أو لنظــام الترخيــص.

بعبــارة أخــرى، هــذا قــد يعنــي أن الخدمــات مثــل الرســائل الفوريــة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي ســتخضع لمســتلزمات الترخيــص. وإذا كان الأمــر كذلــك فســيصبح هــذا تقييــدا 

ــر وخرقــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. ــة التعبي غيــر مشــروع للحــق فــي حري

ومــع أن الفصــل  13ينــص علــى أن بعــض الأنشــطة »التــي تعتمــد اتصــالات إلكترونيــة لا 
تخضــع لنظــام الترخيــص أو الترخيــص المســبق« وأنــه يمكــن »ممارســتها بحريــة«، فــإن 

الأنشــطة التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا الفصــل غيــر واضحــة.

إضافــة إلــى ذلــك، تشــير الفصــول 18-14 مــن مشــروع المجلــة إلــى أن نظــام الترخيــص 
ســينطبق فــي المقــام الأول علــى مشــغلي الاتصــالات المباشــرين. ولكــن هــذا ليــس 
واضحًــا فــي التعريــف الموضــح أعــاه باعتبــار مــا جــاء فــي الفصــل 12. وعلــى نقيــض ذلــك، 
نلاحــظ أنــه بموجــب التوجيــه الإطــاري للاتحــاد الأوروبــي، علــى ســبيل المثــال، تعــرف »خدمــة 
الاتصــالات الإلكترونيــة« علــى أنهــا »خدمــة يتــم تقديمهــا عــادةً مقابــل أجــر والتــي تتكــون 
بالكامــل أو بشــكل رئيســي فــي نقــل الإشــارات علــى شــبكات الاتصــالات الإلكترونيــة، بمــا 
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فــي ذلــك خدمــات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية وخدمــات الإرســال فــي الشــبكات 
المســتخدمة للبــث، ولكــن مــع اســتبعاد الخدمــات التــي تقــدم أو تمــارس ســيطرة تحريريــة 
علــى المحتــوى المرســل باســتخدام شــبكات وخدمــات الاتصــالات الإلكترونيــة؛ كمــا لا 
الإطــاري بشــكل فعــال  التوجيــه  ينطبــق   ».)...( المعلومــات  تشــمل خدمــات مجتمــع 
علــى خدمــات الاتصــالات، بينمــا ينطبــق نظــام مختلــف علــى مقدمــي مجتمــع المعلومــات 

ــوى. ــري فــي المحت ــوى أو مــن يمارســون التحكــم التحري ومقدمــي المحت

ــواع المختلفــة مــن خدمــات الاتصــالات، مثــل خدمــات الاتصــالات الســلكية  ــا، الأن فــي رأين
مناهــج  تتطلــب  أخــرى،  جهــة  مــن  الأخــرى  الرقميــة  والخدمــات  جهــة  مــن  واللاســلكية 
تنظيميــة مختلفــة. ويجــب أن تنعكــس هــذه الاختلافــات فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا تعريف 
هــذه الخدمــات. حيــث نحــث  أصحــاب المبــادرة التشــريعية علــى توضيــح وتدقيــق تعريــف 
»خدمــة الاتصــالات الإلكترونيــة« ليحصــل التمييــز بيــن خدمــات الاتصــالات والأنــواع الأخــرى 
مــن الخدمــات الرقميــة مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي. ومــن أجــل تحقيــق الغــرض مــن 
المجلــة، ســيمكن هــذا أيضًــا مــن التمييــز بيــن مقدمــي الاتصــالات الإلكترونيــة ومشــغلي 

المنصــات عبــر الإنترنــت )انظــر أدنــاه(.

• مشــغل منصــة عبــر الأنترنــات: يشــير تعريــف »مشــغل منصــة عبــر الإنترنــت« إلــى 	
»تصنيــف أو إعــداد المراجــع، عبــر خوارزميــات الكمبيوتــر، للمحتــوى أو الســلع أو الخدمــات 
المقدمــة أو المعروضــة علــى الإنترنــت مــن قبــل الآخريــن، أو علــى شــكل ربــط أطــراف 
متعــددة بهــدف بيــع شــيء مــا أو توفيــر خدمــة أو تبــادل أو تقاســم محتــوى أو منتــوج 
أو خدمــة«.  أولًا، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التعريــف لا يشــمل خدمــات مثــل »واتــس 
آب« أو مثيلاتهــا مــن منصــات المراســلة الفوريــة. ثانيــا، كمــا هــو محــدد فــي التعريــف، 
ينــدرج مشــغلو المنصــات عبــر الإنترنــت فــي تعريــف مــزودي الاتصــالات الالكترونيــة. ومــن 
المحتمــل أن يكــون لهــذا آثــار علــى النظــام القانونــي المتطبــق عليهــم وقــد يــؤدي إلــى غيــاب 
الأمــن القانونــي بشــكل كبيــر مــا لــم يتــم تعريــف هــذه المصطلحــات بشــكل أكثــر تحديــدًا 

واســتخدامها بشــكل متســق فــي جميــع أجــزاء مســودة المدونــة.

• ›خدمــات الإنترنــت‹ و ›خدمــة الوصــول إلــى الأنترنــات‹: التمييــز بيــن »خدمــات الإنترنت« 	
و«خدمــة الوصــول إلــى الإنترنت«غيــر واضــح ، كمــا يبــدو أن كلا التعريفيــن متماثــان علــى 
مســتوى المقاصــد والأغــراض. إذا كان النظــام المطبــق علــى خدمــات الإنترنــت ومقدمــي 
خدمــة الوصــول إلــى الإنترنــت مختلفًــا، فمــن المحتمــل أن يــؤدي هــذا إلــى ارتبــاك حــول 

المتطلبــات التــي مــن المفتــرض أن يفــي بهــا مقدمــو الخدمــات.

• أمثلــة أخــرى:  مــن الأمثلــة الأخــرى للمصطلحــات غيــر الواضحــة نذكــر مــا يلــي: عــدم وجــود 	
تعريــف »لأنشــطة الاتصــالات الإلكترونيــة« فــي الفصــل  3علــى الرغــم مــن اســتخدامها 
فــي الفصــل 13 والفصــل 15، كمــا نلاحــظ غيــاب تعريــف »المشــغل العمومــي للاتصــالات 
الإلكترونيــة ومقــدم الخدمــة ذي الصلــة “بموجــب الفصــل 3 علــى الرغــم مــن الإشــارة إلــى 

هــذا المشــغل فــي الفصــل 16؛

• تعريــف 	 تحســين  يمكــن  الشــاملة/المتكاملة«:  الإلكترونيــة  الاتصــالات  خدمــات 
علــى  أكبــر  اعتمــاد  خــال  مــن  الشــاملة/المتكاملة«  الإلكترونيــة  الاتصــالات  »خدمــات 

الشــاملة؛ للخدمــة  الشــائع  المفهــوم 

• البنــى التحتيــة الحيويــة والحساســة: يوضــح مشــروع المجلــة أن البنــى التحتيــة الحيويــة 	
والحساســة تعتبــر »حيويــة عندمــا يــؤدي إتلافها أو تســريبها أو فقدانهــا للبيانات المحملة 
فيهــا إلــى تهديــد الأنشــطة ذات الأهميــة الحيويــة«. ومــع ذلــك، لا يقــدم هــذا التعريــف 
أي إشــارة ذات مغــزى لمــا يجــب اعتبــاره »ذا أهميــة حيويــة«. وبالتالــي فــإن هــذا التعريــف 

الفضفــاض والغامــض يتــرك البــاب مفتوحًــا لســوء الاســتعمال.
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مــن وجهــة نظــر منظمــة المــادة 19، مــن الضــروري مراجعــة هــذه التعريفــات بعنايــة وجعلهــا 
أكثــر دقــة وفقًــا لأنــواع الخدمــات المقدمــة و للإطــار التنظيمــي المطبــق عليهــا. كمــا نحــث 
أصحــاب المبــادرة وأعضــاء مجلــس نــواب الشــعب علــى ضمــان التناســق فــي المصطلحــات 
المســتخدمة فــي مشــروع المجلــة مــن أجــل ضمــان مقروئيــة القاعــدة القانونيــة والأمــن 
اســتخدام  وإســاءة  التعســف  خطــر  ومنــع  القطــاع  هــذا  فــي  الفاعلــة  للجهــات  القانونــي  

الســلطة فــي تطبيــق القواعــد مــن قبــل الإدارة.

التوصيات:

• ينبغي ترقيم التعريفات الواردة في الفصل 3؛	

•  يجــب توضيــح العديــد مــن التعريفــات أو جعلهــا أكثر دقة، بما في ذلك خدمة الاتصالات 	
ــى  ــر الإنترنــت وخدمــات الإنترنــت وخدمــة الوصــول إل ــة ومشــغل المنصــة عب الإلكتروني
الإنترنــت والبنيــة التحتيــة الحيويــة والحساســة، وذلــك وفقًــا للمعاييــر الدوليــة أو لأفضل 

الممارسات

الباب الأول من العنوان الثاني الفصول 13-19: أحكام عامة بشأن نظام الإجازة

لمنظمة المادة 19 ثلاثة مخاوف رئيسية فيما يتعلق بنظام الإجازة.

 عدم وجود هيكل واضح لنظام الإجازة
تشــير المــادة  19فــي البدايــة إلــى أن نظــام الإجــازة ليــس واضحًــا مــن خــال أحــكام مشــروع 
المجلــة، ولذلــك نقتــرح بجديــة مراجعتهــا لجعــل نظــام الإجــازة أكثــر وضوحًــا وأســهل فــي 

المتابعــة.26

 عدم وضوح القواعد والمسارات
تــرى المنظمــة أيضــا أن نظــام الإجــازة يفتقــد إلــى الوضــوح حيــث يتعيــن علــى بعــض الأطــراف 
الحصــول علــى إجــازة )الفصــل 14( بينمــا يتعيــن علــى آخريــن الحصــول علــى تصريــح مســبق 

)الفصــل 15( فــي حيــن أن أوجــه الاختــاف بيــن كلا النظاميــن غيــر واضحــة.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن نظــام الإجــازة المقتــرح يفتقــر إلــى الدقــة. علــى ســبيل المثــال، نلاحــظ أنــه 
بموجــب الفصــل 15، »يتــم تحديــد الشــروط والإجــراءات المتعلقــة بنظــام التصريــح المســبق 
بأمــر حكومــي«. مــن وجهــة نظرنــا، هــذا غيــر مناســب علــى الإطــاق لأنــه يمنــح ســلطة تقديريــة 
واســعة للســلطة التنفيذيــة لوضــع القواعــد التــي تريدهــا بــدون أي ضوابــط تشــريعية وهــو مــا 
يمكــن اعتبــاره خرقــا لقواعــد الاختصــاص بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. علــى ســبيل 
المثــال، يمكــن للحكومــة أن تحــدد شــروط المحتــوى كشــرط مســبق للحصــول علــى إجــازة 

وهــو مــا يعــد انتهــاكا للمعاييــر الدوليــة بشــأن حريــة التعبيــر.

ــق ببعــض أنشــطة  ــح المتعل ــى نظــام  التصري ــل أيضًــا عل ــق هــذا النقــص فــي التفاصي ينطب
»الاتصــالات الإلكترونيــة« التــي لــم يقــع تعريفهــا بصــورة محــددة وواضحــة. وبموجــب الفصــل 
13، يمكــن ممارســة هــذه الأنشــطة بحريــة ولكــن لا يــزال يتعيــن عليهــا الامتثــال لالتزامــات غيــر 
محــددة تتعلــق بـــ »الصحــة وحمايــة البيئــة ومتطلبــات الأمــن العــام والدفــاع الوطنــي واحتــرام 

التراتيــب النافــذة وقــرارات الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات الإلكترونيــة.”

حوكمة نظام الإجازة من طرف السلطة التنفيذية
والأهــم ممــا ذكــر، تعبــر المــادة 19 عــن قلقهــا مــن أن نظــام الإجــازة المقتــرح بموجــب مشــروع 
الإجــازات  إصــدار  ســلطة  الإلكترونيــة  الاتصــالات  عــن  المســؤولة  الــوزارة  يمنــح  المجلــة 
)الفصليــن  14و19( أو التصريحــات المســبقة للمشــغلين )الفصــل 15(. وبينمــا نــص مشــروع 
المجلــة علــى الاستشــارة الوجوبيــة للهيئــة الوطنيــة للاتصــالات الإلكترونيــة والهيئــة الوطنيــة 
المســبقة  التصريحــات  منــح  قــرار  فــإن  المســبقة،  التصريحــات  علــى  للحصــول  للتــرددات 

26  أنظر: منظمة المادة 19، دراسة حول الوصول إلى الموجات، 2012.

08-STANDARDS-access-to-airwaves-AR.pdf-08-11/02/https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/11-08-08-STANDARDS-access-to-airwaves-AR.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/11-08-08-STANDARDS-access-to-airwaves-AR.pdf
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ــى  ــة التــي يمكنهــا قبــول أو رفــض المصادقــة عل ــى الســلطة التنفيذي ــة إل ســيعود فــي النهاي
كــراس الشــروط لممارســة الأنشــطة الخاضعــة لنظــام التصريــح المســبق، وهــذا يخالــف 

ــة وأفضــل الممارســات فــي هــذا المجــال.  ــر الدولي المعايي

وتشــير منظمــة المــادة 19 إلــى أن جميــع الصلاحيــات الرســمية فــي مجــالات تنظيــم الاتصــالات 
الإلكترونيــة يجــب أن تمارســها هيئــات عموميــة مســتقلة، أي هيئــات تكــون محميــة من التدخل 
ــات الاســتقلالية، وذلــك مــن خــال عمليــة  السياســي أو الاقتصــادي. كمــا يجــب توفيــر ضمان
تعييــن للأعضــاء تكــون مفتوحــة وشــفافة، بمشــاركة المجتمــع المدنــي، وألا يســيطر عليهــا 

أي حــزب سياســي معيــن. 

الالتزامات المرتبطة بالمحتوى
ــه بموجــب الفصــل 16، يُطلــب مــن المشــغل  ــى أن ــى مــا ذكــر، تشــير المــادة 19 إل بالإضافــة إل
العمومــي للاتصــالات الإلكترونيــة ومــن مقــدم الخدمــة المعنــي حمايــة الملكيــة الفكريــة. ليــس 
مــن الواضــح إطلاقــا لمــاذا تــم تحديــد هــذا الالتــزام فــي ســياق التزامات الإجــازة. حســب تجربتنا، 
ــر )الغربلــة للمعلومــات(  كان أصحــاب حقــوق الملكيــة الفكريــة يضغطــون بقــوة علــى الفلات
الإلزاميــة بحيــث يمكــن حظــر المحتــوى الــذي يزعمــون أنــه ينتهــك حقــوق الطبــع والنشــر. ورغــم 
ذلــك، فــي الاتحــاد الأوروبــي قضــت محكمة العدل التابعــة للاتحاد الأوروبي أن أنواع الفلاتر التي 
يطلبهــا أصحــاب الحقــوق الأدبيــة تشــمل التحليــل الآلــي لــكل أشــكال المحتــوى و بروتوكــول 
الأنترنيــت  للمســتخدمين تحديــد عناويــن »الآي بــي« الصــادر عنهــا المحتــوى غيــر القانونــي. 
علــى هــذا النحــو، يمكــن أن تنتهــك هــذه الفلاتــر حمايــة المعطيــات الشــخصية لمســتخدمي 
الإنترنــت وكذلــك حقهــم فــي حريــة المعلومــات نظــرًا لأن الفلاتــر قــد لا تميــز بشــكل كافٍ بيــن 
المحتــوى القانونــي وغيــر القانونــي.27 لذلــك نوصــي بشــدة بحــذف حمايــة الملكيــة الفكريــة مــن 

قائمــة الشــروط التــي يجــب أن يســتوفيها مشــغلو الاتصــالات.

للاتصــالات  العمومــي  المشــغل  تكليــف  ســيتم   ،16 الفصــل  بموجــب  أنــه  أيضًــا  نلاحــظ 
الإلكترونيــة أيضًــا بـــ »اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لحمايــة المســتخدمين والقصــر والأطفــال عبــر 
الشــبكة«. ومــرة ​​أخــرى، مــن غيــر الواضــح تمامًــا كيــف مــن المفتــرض أن يمتثــل المشــغلون 
لهــذا. فمــن الناحيــة العمليــة، يمكــن أن يعطــي هــذا للحكومــة أو للجهــة التنظيميــة حريــة 
كبيــرة لتعتمــد غربلــة إلزاميــة أو أنظمــة للتحقــق مــن الســن، فــي انتهــاك للمعاييــر الدوليــة 
الاتصــالات  مشــغلي  علــى  يجــب  كان  إذا  رأينــا،  فــي  الخصوصيــة.  أو  التعبيــر  حريــة  بشــأن 
اتخــاذ تدابيــر لحمايــة الأطفــال، ينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر فــي غايــة الوضــوح والدقــة وأن 
 تمتثــل للمعاييــر الدوليــة بشــأن حريــة التعبيــر والخصوصيــة وأن تخضــع للتدقيــق البرلمانــي.

التوصيات:

• يجب إعادة صياغة مشروع المجلة لجعل نظام الإجازة أكثر وضوحا وليسهل اتباعه.	

•  يجــب أن يحــدد مشــروع المجلــة نظــام الإجــازة والإخطــار بمزيــد مــن التفاصيــل بــدلًا عــن 	
تركــه للآليــات القانونيــة وذلــك مــن أجــل منــع أي ممارســة تعســفية مــن خــال ســلطة 

تقديريــة واســعة وغيــر مبــررة.

•  يجــب منــح الإجــازات أو التصريحــات المســبقة مــن قبل هيئة عمومية مســتقلة، وليس 	
مــن قبــل الحكومة.

• ــي يجــب أن يســتوفيها 	 ــة مــن قائمــة الشــروط الت ــة الفكري ــة الملكي ينبغــي حــذف حماي
الاتصــالات. مشــغلو 

•  يجــب أن ينــص القانــون علــى كل التدابيــر الإلزاميــة ضروريــة لحمايــة الأطفــال بمــا 	
يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة لحمايــة حريــة التعبيــر والخصوصيــة وأن يخضــع للتدقيــق 

البرلمانــي.

.November 2011 24 ,10/CJEU, SABAM v Scarlet Extended, Case C-70 :27  أنظر

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C2F8004828515B49BC07426458032449?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6319093
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العنوان 2، الباب 7 - الهيئة الوطنية للاتصالات الإلكترونية

ترحــب المــادة 19 باقتــراح إنشــاء هيئــة وطنيــة تعنــى بقطــاع الاتصــالات الإلكترونيــة. ولكــن مــع 
ذلــك، نعبــر عــن عــدد مــن الهواجــس بشــأن البــاب الســابع.

غياب الاستقلالية
تشــير منظمــة المــادة 19 إلــى أن الهيئــة التــي تديــر الاتصــالات الإلكترونيــة يجــب أن تعمــل 
بشــكل مســتقل، وأن تكــون فــي خدمــة المصلحــة العامــة. كمــا يجــب أن تكــون هــذه الهيئــة 
محايــدة وأن تــؤدي وظائفهــا دون خــوف أو محابــاة أو تحيــز. ويجب أن تتمتع الهيئة باســتقلالية 
وظيفيــة وإداريــة عــن أي شــخص أو كيــان آخــر، بمــا فــي ذلــك الحكومــة وأي مــن مؤسســاتها، 
ويجــب ألا يســعى أي شــخص أو كيــان للتأثيــر علــى أعضــاء الهيئــة أو موظفيهــا فــي أداء 
واجباتهــم أو التدخــل فــي أنشــطة الهيئــة. يجــب احتــرام هــذه الاســتقلالية فــي جميــع الأوقــات.

ولكننــا نلاحــظ أن البــاب الســابع يحتــوي علــى عــدد مــن الأحــكام التــي تقــوض اســتقلالية الهيئــة 
، وخاصــة منهــا مــا يلــي:

    ينــص الفصــل 92 علــى أن التنظيــم الإداري والمالــي للهيئــة إضافــة إلــى أســاليب تســييرها 	•
يتــم تحديدهــا بأمــر حكومــي. إن اختيــار هــذه التوجــه يعــرض الهيئــة إلــى ممارســة ســلطة 
تقديريــة مــن قبــل الحكومــة وإتاحــة لإمكانيــة التحكــم فــي عمــل الهيئــة الأمــر الــذي مــن 

شــأنه المســاس بإســتقلاليتها.

   يمنــح الفصــل 102 الحكومــة دوراً رئيســياً فــي اختيــار وتعييــن رئيــس الهيئــة وأعضــاء 	•
المجلــس. وعوضــا عــن ذلــك، ينبغــي منــح ســلطة تعيينهــم لمجموعــة مــن أصحــاب 
المصلحــة المتعدديــن تضــم الحكومــة والبرلمــان والمجتمــع المدنــي وأصحــاب المصلحــة 
الآخريــن ذوي الصلــة مثــل الأوســاط الأكاديميــة وخبــراء القطــاع، وذلــك مــن أجــل ضمــان 

الاســتقلالية.

    ونــص الفصــل )103( علــى أن يتــم تحديــد رواتــب وامتيــازات ومنــح رئيــس الهيئــة وأعضائهــا 	•
بأمــر حكومــي. وبعبــارة أخــرى، يخضــع أعضــاء الهيئــة مــرة أخــرى إلــى تقديــر الحكومــة. كمــا 
نــص الفصــل )109( علــى أن تقــوم الهيئــة بإعــداد تقريــر ســنوي عــن أنشــطتها يرفــع إلــى 
رئيــس الحكومــة والوزيــر المكلــف بالاتصــالات الإلكترونيــة وينشــره للعمــوم. بــدلًا من ذلك، 
يجــب علــى  كل هيئــة مســتقلة أن تقــدم تقاريرهــا إلــى البرلمــان )مجلــس نــواب الشــعب(، 

وليــس إلــى الحكومــة، لأن مســاءلتها تكــون أمــام العمــوم ، وليــس أمــام الحكومــة.

الشفافية والمساءلة
بالإضافــة إلــى اســتقلاليتها، يتعيــن علــى الهيئــة احتــرام أعلــى معاييــر الشــفافية والمســاءلة. 
وباعتبــار مــا ســبق، فــإن منظمــة المــادة 19 تحــذر مــن  الأحــكام الــواردة فــي الفصــل 109 الــذي 
ينــص علــى أن اجتماعــات المجلــس ومداولاتــه ســرية. علــى عكــس ذلــك، نحــن نوصــي بشــدة 
بــأن تكــون جميــع المــداولات علنيــة وأن يتــم تمكيــن العمــوم مــن الوصــول إليهــا عبــر القنــوات 

المناســبة مثــل نشــرها علــى موقــع الهيئــة علــى الإنترنــت.

الصلاحيات والمهام
يحــدد الفصــل 94 صلاحيــات ومهــام الهيئــة. توصــي منظمــة المــادة 19 بإضافــة التــزام الهيئــة 
بممارســة ســلطاتها وتنفيــذ مهامهــا علــى أســاس المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي العنــوان 
الأول مــن هــذه المجلــة وعلــى وجــه الخصــوص: حريــة التعبيــر والإعــام وحريــة الإعــام وحريــة 

النشــر والتواصــل علــى الإنترنــت والوصــول الحــر والشــفاف وغيــر التمييــزي إلــى الإنترنــت.
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كمــا نلاحــظ أن العبــارات المســتعملة فــي الفصــل 94 غلــب عليهــا الغمــوض وعــدم الدقــة. 
علــى ســبيل المثــال، يقــع علــى عاتــق الهيئــة القيــام بعــدد مــن المهــام مثــل “التعــاون مــع 
الهيــاكل العموميــة المعنيــة”. إلا أنــه لــم يقــع تحديــد أو تعريــف “الهيــاكل العموميــة المعنيــة” 
ولا مــا يعنيــه »التعــاون«. كذلــك يجــب علــى الهيئــة »وضــع قواعــد التنظيــم والرقابــة الضامنــة 
لنزاهــة ممارســة الأنشــطة الراجعــة لهــا بالنظــر وشــفافيتها ووضــع آليــات تنفيذهــا«. يجــب 
أن يقــع تحديــد مفهومــي »التنظيــم والرقابــة« و »الأنشــطة الراجعــة لهــا« بشــكل أفضــل  

حتــى يقــع تجــاوز الطابــع الفضفــاض وغيــر المحــدد للعبــارات المســتعملة. 

القرارات
يشــير الفصــل  96إلــى القــرارات »الحكميــة« لفــض النزاعــات. ولكــن الهيئــة هــي هيئــة تنظيميــة 
مســتقلة، وليســت ســلطة قضائيــة، وبالتالــي فهــي ليســت فــي وضــع يمكنهــا مــن إصــدار 
قــرارات »حكميــة«. توصــي المــادة 19 بتعديــل صياغــة الفصل 96 بحيث يتم اســتبدال القرارات 

»الحكميــة« بقــرارات »إداريــة«.

ترحــب المــادة 19 عمومــاً بإدخــال إمكانيــة الطعــن فــي قــرارات الهيئــة. وبهدف ضمان شــفافية 
أعمــال الهيئــة وإخضاعهــا لمبــدأ المســاءلة يجــب أن تكــون جميــع قراراتهــا منشــورة ومعللــة 

بصــورة كافيــة وقابلــة للطــع أمــام الهيئــات القضائيــة. 

العقوبات
أي  لتنظيــم  ضروريــة  العقابيــة  الصلاحيــات  أن  الإدراك  تمــام   19 المــادة  منظمــة  تــدرك 
قطــاع مــن قطاعــات النشــاط الاقتصــادي بشــكل صحيــح. ومــع ذلــك، فإنــه لكــي تمتثــل 
وأن  بدقــة  تعريفهــا  يتــم  أن  يجــب  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  للمعاييــر  الصلاحيــات  تلــك 
ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  ومتناســبة.  ضروريــة  تكــون  وأن  مشــروع  هــدف  لتحقيــق  تســعى 
 ينبغــي إتاحــة حــق التقاضــي أو المراجعــة القضائيــة للعقوبــات لفائــدة الأطــراف المتضــررة.

بموجــب الفصــل 124، فــإن للهيئــة ســلطة فــرض »شــروط خاصــة« علــى المشــغلين الذيــن 
انتهكــوا القواعــد ذات الصلــة عنــد تنفيــذ النشــاط. مــن وجهــة نظرنــا، فــإن هــذه الصياغــة 
المحتملــة  العواقــب  بشــأن  الكافــي  اليقيــن  الاقتصادييــن  للفاعليــن  توفــر  ولا  فضفاضــة 
لأفعالهــم. فيمــا يتعلــق بالإجــراء، نلاحــظ أن الفصــل  123يجــب أن يتضمــن أيضًــا إمكانية   إنذار 
الجهــات الفاعلــة بالكــف والامتنــاع عــن الفعــل المخالــف وطلــب تقديــم أســبابهم وحججهــم 
بشــأن الادعــاءات والتــي يجــب أن تقــوم الهيئــة بتقييمهــا علــى النحــو الواجــب قبــل فــرض أي 

عقوبــات أو إنفــاذ أي التزامــات.

لمراجعــة  المختصــة  المحاكــم  أمــام  الاســتئناف  حــق  للمشــغلين  يكــون  أن  يجــب  وأخيــراً، 
الهيئــة. قــرارات  بمقتضــى  المفروضــة  العقوبــات 

التوصيات:

• يجــب ضمــان اســتقلالية الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات الإلكترونيــة فــي المجلــة، بمــا فــي 	
ذلــك مــن خــال أحــكام بشــأن ترتيبــات التمويــل والعضويــة. ويجــب أن تكــون الهيئــة 

مســؤولة أمــام البرلمــان وليــس أمــام الســلطة التنفيذيــة.

• يجب أن تكون اجتماعات ومداولات مجلس الهيئة علنية.	

•  يجــب أن ينــص الفصــل 94 بوضــوح علــى أن الهيئــة يجــب أن تمــارس ســلطاتها بهــدف 	
دعــم الحــق فــي حريــة التعبيــر.

• يجــب تحديــد العقوبــات بشــكل أكثــر دقــة، بمــا فــي ذلــك مــا جــاء فــي الفصــل 124. ويجــب 	
منــح الفاعليــن الاقتصادييــن الحــق فــي الاســتماع إليهــم قبــل فــرض أي عقوبــات عليهــم 

ولهــم الحــق فــي الاســتئناف أو المراجعــة القضائيــة للقــرارات التــي تتخذهــا الهيئــة.
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العنوان 4 - الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي

فــي البدايــة، تــود منظمــة المــادة 19 الإشــارة إلــى بعــض الميــزات الإيجابيــة بشــكل عــام فــي 
العنــوان الرابــع حــول الحقــوق والحريــات فــي الفضــاء الرقمــي:

• نرحــب بالفصــل 200 الــذي يمنــح مســتخدمي خدمــات الاتصــالات الإلكترونيــة الحــق 	
فــي رفــع قضايــا فرديــة أو جماعيــة أمــام المحاكــم بســبب انتهــاكات مــن قبــل مشــغلي 
الشــبكات العموميــة أو مقدمــي خدمــات الاتصــالات الإلكترونيــة لالتزاماتهــم بموجــب 

العنــوان  4مــن المجلــة.

• نشــيد أيضًــا بنهــج حمايــة القُصّــر فــي الفصــل 201، الــذي يركــز علــى التحذيــرات بشــأن 	
المحتــوى غيــر الملائــم وإعطــاء القــدرة للمســتهلكين لتنزيــل برامــج الغربلــة علــى ســبيل 
الاختيــار. ونؤكــد مــن جديــد أنــه لا ينبغــي اســتخدام حمايــة الأطفــال أو القصــر كذريعــة 
لفــرض التزامــات الغربلــة أو أنظمــة التحقــق مــن الســن فــي انتهــاك للحــق فــي حريــة 

والخصوصيــة. التعبيــر 

• وبينمــا نرحــب بشــكل عــام بالهــدف المنصــوص عليــه فــي الفصــل 187، أي ضمــان الحــق 	
فــي حريــة الوصــول إلــى الإنترنــت والشــفافية وعــدم التمييــز، فإننــا نعتقــد أنــه يجــب 
اســتخدام عبــارات أكثــر حســماً. فبــدلًا مــن الوعــد بـــ »العمــل علــى ضمــان “هــذا الحــق وهــو 
مــا يعكــس مجــرد التــزام ببــذل عنايــة، يجــب علــى الدولــة ببســاطة ضمانــه ويصبــح بذلــك 

التزامــا بتحقيــق نتيجــة 

• عــاوة علــى ذلــك، فــإن المطــة المتعلقــة بمقتضيــات الأمــن العــام والدفــاع الوطنــي« 	
غامضــة ويمكــن أن توفــر »شــيكا علــى بيــاض« للحكومــة لتقييــد هــذا الحــق دون مبــرر كافٍ. 

ولذلــك يجــب حذفهــا أو علــى الأقــل توضيحهــا بصــورة كافيــة.

• كمــا نرحــب أيضــا بحمايــة البيانــات الشــخصية للمســتخدمين وحقــوق الخصوصيــة 	
فــي كل مــن الفصليــن 195 و 196.

ومــع ذلــك، فإننــا نعبــر عــن قلقنــا مــن كــون التزامــات مشــغلي شــبكات الاتصــالات الإلكترونيــة 
ومقدمــي الخدمــات تجــاه مســتخدميهم تخضــع »لمقتضيــات الأمــن العــام والدفــاع الوطنــي« 
دون توضيــح الظــروف التــي قــد تنطبــق فيهــا هــذه الاســتثناءات. وهــذا أمــر مثيــر للقلــق بشــكل 
خــاص بالنظــر إلــى أن هــذه الاســتثناءات مذكــورة بشــكل منفصــل عــن الظــروف التــي قــد 
يُطلــب فيهــا مــن المشــغلين الكشــف عــن البيانــات الشــخصية لمســتخدميهم بموجــب 
»ســلطات القضــاء«. إذ هــذا يعنــي أنــه قــد يُطلــب من المشــغلين تســليم البيانات الشــخصية 
أو المعلومــات الخاصــة لمســتخدميهم إلــى وكالات إنفــاذ القانــون أو وكالات الاســتخبارات 

بــدون أمــر مــن المحكمــة وبمجــرد كــون ذلــك لأغــراض »الأمــن العــام« أو »الدفــاع الوطنــي”.

في رأينا، هذا يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية.

•  أولًا، بينمــا قــد يكــون الحــق فــي الخصوصيــة والبيانــات الشــخصية مقيــدًا لأغــراض إنفــاذ 	
القانــون أو الأمــن القومــي، فــإن هــذا لا يمكــن تبريــره إلا إذا تــم التنصيــص علــى القيــد صلــب 

القانــون بدقــة كافيــة بحيــث يمكــن للأشــخاص توقــع آثــاره.

علــى ســبيل المثــال، مــن منظــور مقــارن، نلاحــظ أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
قــد أقــرت أنــه »مــن الضــروري وجــود قواعــد واضحــة ومفصلــة بشــأن اعتــراض المحادثــات 
تعقيــدًا  أكثــر  وتصبــح  تتطــور  للاســتخدام  المتاحــة  التكنولوجيــا  وأن  خاصــة  الهاتفيــة، 
باســتمرار. يجــب أن يكــون القانــون الوطنــي واضحــا بمــا فيــه الكفايــة لإعطــاء المواطنيــن 
المعطيــات الكافيــة عــن الظــروف التــي يتــم فيهــا تفويــض الســلطات العموميــة للجــوء 
إلــى أي مــن هــذه التدابيــر«.28 ولاحظــت المحكمــة كذلــك أنــه »بمــا أن التنفيــذ العملــي 
لتدابيــر المراقبــة الســرية للاتصــالات ليــس مفتوحًــا للتدقيــق مــن قبــل الأفــراد المعنييــن 

.GC], 4 December 2015, para 229[ ,06/European Court, Roman Zakharov v Russia, App. No. 47143  :28  أنظر
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أو الجمهــور بشــكل عــام، فســيكون ذلــك مخالفًــا لحكــم القانــون نظــرا لأن الســلطة 
ــر مقيــدة.  ــة أو للقاضــي تصبــح بذلــك ســلطة غي ــة الممنوحــة للســلطة التنفيذي التقديري
وبالتالي، يجب أن يشــير القانون إلى نطاق أي ســلطة تقديرية تُمنح للســلطات المختصة 
وطريقــة ممارســتها بوضــوح كافٍ لمنــح الفــرد حمايــة كافيــة ضــد التدخــل التعســفي.”29

• ثانيــاً، تقــر المعاييــر الدوليــة بوضــوح بــأن إجــراءات المراقبــة الســرية يجــب أن تُعهــد مبدئيــاً 	
للقاضــي لأن الرقابــة القضائيــة توفــر أفضــل الضمانــات للاســتقلالية والحيــاد والإجــراءات 
الوطنــي  العــام والدفــاع  الأمــن  إلــى مقتضيــات  فــإن الإشــارة  رأينــا،  فــي  المناســبة.30 
غامضــة للغايــة ويجــب إزالتهــا مــن الفصــل 195. وعلــى الأقــل، يجــب الإشــارة إلــى التشــريع 
المناســب الــذي يحــدد الظــروف التــي يتــم فيهــا منــح وكالات إنفــاذ القانــون أو المخابــرات 

الوطنيــة حــق الوصــول إلــى البيانــات الشــخصية للمســتخدمين.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تبعــث عــدد مــن الأحــكام الــواردة فــي البــاب 4 علــى الحيــرة نظــرا لبعــض 
الغمــوض الــذي يحيــط بهــا أو المخــاوف التــي تثيرهــا مــن منظــور حقــوق الإنســان.

• قواعــد الســلوك: ينــص الفصــل 194 علــى أن الهيئة »تحث مشــغلي شــبكات الاتصالات 	
الإلكترونيــة ومقدمــي الخدمــات علــى صياغــة واعتمــاد مدونــات ســلوك تضمــن حقــوق 
مســتخدمي الخدمــة«. تصــادق الهيئــة علــى هــذه المدونــات ويمكــن أن تطلــب مــن الجهــة 
المعنيــة تغييــر بعــض أحكامهــا فــي إطــار مراعــاة هــذه الحقــوق. تعــرب منظمــة المــادة 
19 عــن قلقهــا مــن أن مدونــات قواعــد الســلوك يمكــن اســتخدامها لتدويــن القيــود علــى 
المحتــوى عبــر الإنترنــت بصــورة مخالفــة لإرادة المشــرع. لقــد رأينــا مقترحــات علــى هــذا 
المنــوال فــي المملكــة المتحــدة مــع الوثيقــة البيضــاء حــول الأضــرار علــى الإنترنــت.31 إذا كان 
اســتخدامها لهــذا الغــرض، فــإن مدونــات الســلوك غيــر مرغــوب فيهــا للغايــة، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بمنصــات وســائل الاتصــال الاجتماعــي.32

• تحديد هوية المستخدمين وتسجيل البيانات: ينص الفصل  202من مشروع المجلة 	
أنــه يجــب علــى مشــغلي الشــبكات العامــة للاتصــالات الإلكترونيــة ومقدمــي الخدمــات التــي 
يتــم اســتغلالها مــن خلالهــا الحصــول علــى جميــع البيانــات المحــددة لهويــة مســتخدميهم 
قبــل الســماح لهــم باســتخدام الخدمــات. يجــب عليهــم أيضًــا اتخــاذ »احتياطــات ضروريــة« 
غيــر محــددة لضمــان حصــول موزعــي الخدمــات و »التجــار« علــى بيانــات هويــة عملائهــم. 
تحــدد البيانــات اللازمــة للتعــرف علــى المســتخدمين وشــروط وإجــراءات الحصــول عليهــا 
بقــرار مــن الوزيــر المكلــف بالاتصــالات الإلكترونيــة. وينــص الفصــل  203كذلــك علــى أنــه 
الإلكترونيــة  الخدمــات  ومقدمــي  العامــة  الإلكترونيــة  الشــبكات  مشــغلي  علــى  يجــب 
الاحتفــاظ بســجل يحتــوي علــى البيانــات المحــددة لهويــة مســتخدم الخدمــة والمســتندات 

التــي تدعمهــا.

تعبــر منظمــة المــادة 19 عــن قلقهــا الشــديد مــن هــذه الأحــكام. فــي رأينــا، يشــكل هــذا تدخــاً 
غيــر ضــروري وغيــر متناســب فــي حقــوق الخصوصيــة وحمايــة البيانــات وحريــة التعبيــر. وعلــى 
ــا،  ــات الشــخصية لمســتخدميهم قانونيً ــه لكــي يكــون جمــع البيان وجــه الخصــوص، نلاحــظ أن
يجــب علــى مشــغلي الاتصــالات فقــط أن يكونــوا قادريــن علــى جمــع المعلومــات الشــخصية 
اللازمــة لتقديــم الخدمــة وأغــراض الفوتــرة. ولذلــك، لا ينبغــي أن يتطلــب ذلــك اســتخدام وثائــق 
الهويــة مثــل بطاقــات الهويــة وجــوازات الســفر أو رخــص القيــادة. ولكــن نلاحــظ بــأن صياغــة 
الفصــل  202 فضفاضــة حيــث تســمح بجمــع بيانــات المســتخدم علــى نطــاق واســع علــى 
خــاف مــا هــو ضــروري لأغــراض تقديــم الخدمــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الفصــل يمنــح الحكومة 
ســلطة لا حدود لها في تحديد القواعد التي تتطلب جمع البيانات الشــخصية للمســتخدمين. 

29  نفس القرار، الفقرة 230.

30  نفس القرار، الفقرة 233.

.ARTICLE 19, Response to the Consultations on the White Paper on Online Harms, June 2019 :31  أنظر

32  يراجع دراسة منظمة المادة 19 حول الوصول إلى الموجات، المبدأ رقم 23، مرجع سابق الذكر.
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كمــا نعتبــر أن الالتــزام المتمثــل فــي إحــداث وصيانــة قاعــدة بيانــات المســتخدمين مــن قبــل 
مشــغلي الاتصــالات الســلكية واللاســلكية بموجــب الفصــل 203 غيــر ضــروري. عــادةً مــا يقــوم 
ــر الواضــح الهــدف مــن  ــه مــن غي ــد أن ــات للحرفــاء، بي مشــغلو الاتصــالات بإنشــاء قاعــدة بيان

وراء تنصيــص القانــون علــى هــذا الالتــزام. 

التوصيات:

• يجــب تعديــل الفصليــن 187و 195 بحيــث يتــم حــذف الإشــارة إلــى »مقتضيــات الأمــن 	
العــام والدفــاع الوطنــي«. فــي المقابــل، يجــب توضيــح هــذه المقتضيــات فــي مشــروع 
المجلــة أو فــي تشــريع آخــر ومواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر 

والخصوصيــة.

• ينبغــي حــذف الفصــل 194 أو علــى الأقــل توضيــح الغــرض منــه  ونطــاق تطبيقــه وجعلــه 	
يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال. كمــا يجــب ألا تســري مدونــات الســلوك 
التــي ترســخ قواعــد تقييــد المحتــوى بشــكل مفــرط علــى الإنترنــت علــى منصــات التواصل 

الاجتماعــي عبــر الإنترنــت.

• ينبغــي تعديــل الفصــل 202 ليتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالخصوصيــة 	
ــوزارة  ــى اختصــاص ال ــر. وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب حــذف الإشــارات إل ــة التعبي وحري

فــي تحديــد قواعــد جمــع بيانــات المســتخدم.

•  ينبغي حذف الفصل 203.	

الباب الرابع - مسؤولية الوسطاء

فــي البدايــة ، تشــير منظمــة المــادة 19 إلــى أن الفصــل 207 وكأنــه يعيــد إنتــاج تعريــف مشــغلي 
ــا، هــذا يمثــل أمــرا  ــر الإنترنــت الموضــح ســابقا فــي الفصــل 3. فــي رأين خدمــات المنصــات عب
مربــكا. ينبغــي تحديــد التعاريــف فــي بدايــة مشــروع المجلــة واســتخدامها بشــكل متناســق 

بعــد ذلــك. ونوصــي بحــذف الفصــل 207.

هــذا بينمــا ترحــب المــادة 19 بأحــكام المتعلقــة بالمســؤولية فــي مشــروع المجلــة )الفصــول 
206-204(، حيث تبدو هذه الأحكام مســتمدة إلى حد كبير من نموذج المســؤولية المشــروطة 

الموجــودة فــي قانــون الاتحــاد الأوروبــي. ونلاحــظ علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:

• ينــص الفصــل 204 علــى أن الوســيط محصــن مــن المســؤولية باعتبــاره »مجرد قناة« ما 	
لــم يبــدأ الإرســال أو يختــار متلقــي الإرســال أو يختــار أو يعــدل المحتــوى الــذي يتــم نقلــه.

• ينــص الفصــل 205 علــى أن الشــخص الطبيعــي أو الاعتباري الــذي يقوم بإيواء المحتوى 	
أو يوفــر أدوات تنقــل غيــر مســؤول عــن هــذا المحتــوى مــا لــم يكــن قــد أخفــق فــي حــذف 

أو تقييــد الوصــول إليــه عنــد الإبــاغ عــن عــدم شــرعيته.

• يوضــح الفصــل 206 أن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن المنخرطيــن فــي إرســال 	
الاتصــالات كـــ »مجــرد قنــاة / أو«مضيــف« لا يخضعــون لواجــب المراقبــة العامــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك ، نلاحــظ أنــه بموجــب الفصــل 208، يجــب علــى مقدمــي خدمــة الإيــواء واجــب 
الــولاء تجــاه مســتخدميهم بحيــث يجــب عليهــم تقديــم معلومــات منصفــة وواضحــة وشــفافة 
حــول المعاييــر التــي يســتخدمونها لتمييــز المحتــوى أو الترويــج لــه أو تخفيضــه، وكذلــك أي 

علاقــات تعاقديــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى ترتيــب أو نشــر المحتــوى.
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وفــي حيــن أن هــذه كلهــا ميــزات إيجابيــة بشــكل عــام لقوانيــن المســؤولية الوســيطة، فإننــا 
نلاحــظ أنــه يمكــن تحســين الفصــل 205 بالطــرق التاليــة:

• ينبغي الإشارة إلى الحصول على »العلم الحقيقي” بعدم شرعية محتوى معين.	

• بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي التوضيــح أنــه لا يمكــن حصــول العلم الحقيقي بعدم شــرعية 	
محتــوى معيــن إلا بأمــر مــن المحكمــة. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي أن يكــون الشــكل الصحيح 

للإعــام بعــدم الشــرعية بمقتضــى قــرار قضائــي.

• ــا للإشــعار المــزدوج ولكــن فقــط 	 ــل الممكــن لذلــك يمكــن أن يكــون إجــراءً واضحً البدي
بالنســبة للمحتــوى الــذي يتضمــن نزاعــات خاصــة )أو التــي يجــب أن تكــون خاصــة مثــل 

انتهــاك حقــوق المؤلــف أو دعــاوى الخصوصيــة أو التشــهير(.

• بالنســبة للمحتــوى الإجرامــي، يجــب طلــب أمــر مــن المحكمــة مــع الســماح فــي الظــروف 	
الاســتثنائية لقنــوات إنفــاذ القانــون بإزالــة المحتــوى عندمــا تكــون حيــاة شــخص مــا 
ــل  ــد هــذا الأمــر مــن قب ــع الحــالات، يجــب تأكي ــال. وفــي جمي ــى ســبيل المث فــي خطــر عل

المحكمــة فــي غضــون فتــرة زمنيــة قصيــرة )48 ســاعة مثــا(.

فــي سياســة  بنظــام الإشــعار والإجــراءات  المتعلــق  أكثــر تفصيــا لاقتراحنــا  يوجــد عــرض 
بالمســؤولية  المتعلقــة  مانيــا  مبــادئ  وفــي   19 المــادة  لمنظمــة  الوســيطة  المســؤولية 
الوســيطة، والتــي يتعيــن اســتخدامها للتوجيــه. فــي رأينــا، يمثــل هــذا أمــرا مهمــا للغايــة مــن 
أجــل تجنــب الغمــوض القانونــي حــول العلــم الحقيقــي بعــدم شــرعية محتــوى معيــن ولحمايــة 
حريــة التعبيــر مــن الادعــاءات الزائفــة المقدمــة مــن أطــراف خاصــة مــع ضعــف الأدلــة علــى عــدم 
ــل  ــة أن تبــت المحكمــة فــي مث ــه مــن المهــم للغاي ــزاع. كمــا أن ــوى موضــوع الن شــرعية المحت

هــذه الادعــاءات.

التوصيات:

• ينبغــي تعديــل الفصــل 205 كــي يتماشــى مــع مبادئ مانيلا بشــأن مســؤولية الوســطاء. 	
أنــه يجــب علــى مــزودي خدمــة   205 علــى وجــه الخصــوص، يجــب أن يوضــح الفصــل 
الايــواء والوســطاء المماثليــن الآخريــن الحصــول علــى معرفــة »فعليــة« بعــدم شــرعية 

المضاميــن ويجــب أن يتحقــق العلــم الحقيقــي بمقتضــى قــرار قضائــي.

•  يمكن النظر في إجراءات الإشعار المزدوج للمنازعات الخاصة.	

الباب السادس- الجرائم

تعتقــد منظمــة المــادة 19 أن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفصليــن 250 و251 من مشــروع 
المجلــة تنتهــك المعاييــر الدولية لحريــة التعبير:

• يجــرم الفصــل 250 مــن أســاء إلــى الآخريــن عمــداً أو أزعــج راحتهــم مــن خــال شــبكات 	
الاتصــالات الإلكترونيــة العامــة. فــي رأينــا، تمت صياغة هذه الجريمة بعبارات فضفاضة 
وغيــر موضوعيــة بشــكل كبيــر علــى غــرار »الإســاءة« أو »الإزعــاج« أو »الراحــة«. وفــي حين 
أن الحاجــة إلــى إثبــات النيــة أمــر مرحــب بــه، إلا أن هــذا غيــر كاف. يعــد مفهــوم الهجــوم أو 
مفهــوم الإزعــاج لراحــة شــخص مــا ذاتــي للغاية )أي غير موضوعي(. إذ يمكن اســتخدامه 
أيضًــا لقمــع الصحفييــن الذيــن »يســألون عــن قصــد« أســئلة اســتقصائية للسياســيين 
الذيــن قــد يشــعرون أن قــد تــم »إزعــاج« “راحتهــم”. ونلاحــظ أيضًــا أن الأحــكام المماثلــة 
الــواردة فــي مجلــة الاتصــالات الحاليــة تُســتخدم كثيــرًا لمقاضــاة المدونيــن ومســتخدمي 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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• يجــرم الفصــل 251، مــن بيــن أمــور أخــرى، كل مــن يســتخدم أو يصنــع أو يســتورد أو 	
يصــدر أو يشــتري لغــرض البيــع أو التوزيــع المجانــي برمجيــات أو خدمــات التشــفير دون 
مراعــاة الأحــكام التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالتشــفير. مــن وجهــة نظرنــا، فــإن 
هــذا يمثــل مشــكلة حيــث يجــب أن يكــون الأفــراد أحــرارًا فــي اســتخدام خدمــات التشــفير 
المتاحــة لهــم علــى الإنترنــت. بــادئ ذي بــدء، لا ينبغــي أن تكــون خدمــات التشــفير مطالبــة 
بالامتثــال للمواصفــات الحكوميــة لمــا قــد يبــدو عليــه التشــفير الجيــد. فحســب تجربتنــا، 
تحــاول الحكومــات فــي كثيــر مــن الأحيــان تجاوز التشــفير بطــرق تقوض أمــن المعلومات 
لجميــع مســتخدمي الإنترنــت. ولهــذا، فــا ينبغــي للحكومــات أن تضــع مواصفــات معينة 
حــول معاييــر التشــفير، كمــا يجــب علــى الحكومــات ألا تجــرم مــن يســتعمل معاييــر 
تشــفير مختلفــة، والتــي قــد تكــون أفضــل. فــي رأينــا، يعتبــر الفصــل 215غيــر ضــروري 

وغيــر متناســب، ولذلــك فمــن المستحســن حذفــه. 

التوصيات:

• ينبغي حذف الفصلين 250 و251 بكاملهما.	
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تعريف منظمة المادة 19
	 

تعمــل منظمــة المــادة 19 علــى تطويــر معاييــر تقدميــة بشــأن حريــة التعبيــر وحريــة المعلومات 
علــى المســتويين الدولــي والإقليمــي، وعلــى المســاعدة علــى تطبيقهــا فــي النظــم القانونيــة 
والتــي  بالمعاييــر  المتعلقــة  المنشــورات  مــن  عــددًا  القانونــي«  »البرنامــج  أنتــج  المحليــة. 
مجــالات مختلفــة  فــي  الممارســات  وأفضــل  المقــارن  وبالقانــون  الدولــي  بالقانــون  تعــرف 
 مثــل قانــون التشــهير وحريــة التعبيــر والمســاواة والوصــول إلــى المعلومــات وتنظيــم البــث.

ــرة القانونيــة الإجماليــة للمنظمــة، تقــوم المــادة 19 بنشــر  ــاءً علــى هــذه المنشــورات والخب بن
عــدد مــن التحليــات القانونيــة كل ســنة، وتعلــق علــى الاقتراحــات التشــريعية بالإضافــة إلــى 
القوانيــن النافــذة التــي تؤثــر علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر. وكثيــراً مــا يــؤدي هذا العمــل التحليلي، 
والــذي بــدأ منــذ عــام 1998 كوســيلة لدعــم جهــود الإصــاح الإيجابــي للقانــون فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، إلــى تحســينات جوهريــة فــي التشــريعات المحليــة المقترحــة أو النافــذة. يمكــن قــراءة 

.http://www.article19.org/resources.php/legal :جميــع تحليلاتنــا علــى

إذا كنــت ترغــب فــي مواصلــة مناقشــة هــذا التحليــل أو إذا كانــت لديــك مســألة ترغــب فــي لفــت 
انتبــاه المنظمــة حولهــا )»البرنامــج القانونــي«( يمكنــك التواصــل معنــا عــن طريــق عنــوان 

.legal@article19.org  :البريــد الالكترونــي التالــي

لمزيــد مــن المعلومــات حــول عمــل منظمــة المــادة 19 فــي تونــس، يرجــى الاتصــال بالســيدة 
ســلوى غزوانــي وســاتي، المديــرة الإقليميــة للمنظمــة فــي تونــس ومنطقــة الشــرق الأوســط 

.saloua@article19.org .وشــمال إفريقيــا
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